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 ملاتفقه المعا فيوأثره  الاستحسان
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هذه توعب النشاط الإنساني في تسحكام الفقهية التي بثروة كبيرة من الأ الإسلامييزخر الفقه  

 التياستنادا إلى الأصول والأدلة الإسلامي بناء صرح الفقه  فيالمشاركة  في، وكان لكل مذهب نصيب الحياة

الفقهاء، واتفقوا على سار عليها  التيتعددت الأدلة والأصول دها وجعلها مناهج للاستنباط ولذا اعتم

، الخلاف في اعتبارها الاستحسان وقع التيواختلفوا في البعض الآخر، ومن الأدلة بعض الأدلة والأصول 

، رأيت أن أكتب في عدمه ، واعتباره منتوصيفه فيالغموض  بشيء من امحتفا الموضوع وكونه ولأهمية هذ

لفروع الفقهية في باب في اختلاف الفقهاء في ا، وتحقيقا لحجيته، وأثر ذلك الموضوع تجلية لماهيتههذا 

 لات.مالمعا
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 فل الخلارير محتحسان وحتعريف الاست

 تعريف الاستحسان في اللغة: 

ويستحسن  .(1)حسناواعتقاده  الشيء، وهو عد لغة: استفعال من الحسنالاستحسان في ال

 .(2) الشيء أي يعده حسنا

 منها: اعريفات متعددة، ونورد بعضوأما في اصطلاح الأصوليين فقد عرفوه بت 

 ا". وقال معلقستحسنه المجتهد بعقله ى( بقوله: "ما يالشافعي في كتابه )المستصف (3)زاليغ/ فقد عرفه ال1 

 .(4) نه: هو الذي يسبق إلى الفهمعلى هذا التعريف إ

بحكم المسألة عن دول ابه )روضة الناظر(: "العتفي ك الحنبليالمقدسي  (5)ق ابن قدامةوعرفه الموف /2 

 .(6) ا لدليل خاص من كتاب أو سنة"نظائره

هذا قدامة على ، وعلق ابن (8)  حكم هو أولى منه"إلى ا: "أن تترك حكم(7) يعقوب/ وعرفه القاضي 3 

 : "وهذا مما لا ينكر".التعريف وقال

الأخذ بمصلحة جزئية في  -في مذهب مالك  -: "وهو هالمالكي بقول (9) / وعرفه أبو إسحاق الشاطبى4 

 (11) دليل كلى"مقابلة 

ثار ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء والترخص ، إي: "الاستحسان (11)/ وعرفه ابن العربي5  

 (12) بعض مقتضياته فيارض به لمعارضة ما يع

القياس : هو: : "الاستحسان الذي يكثر استعماله حتى يكون أعم من : فقال(13)رشد/ وعرفه ابن 6

المواضع لمعنى غلو في الحكم ومبالغة فيه فيعدل عنه في بعض  "أن يكون طرحا لقياس يؤدي إلى

 .(14)م يختص به ذلك الموضوعر في الحكثيؤ 
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 فيحكم به  مسألة عن مثل ما : "هو العدول فيبقوله الحنفي (15)الكرخي  / وعرفه أبو الحسن7 

 . (16)العدول عن الأول صيتيقف لوجه هو أقوى لانظائرها إلى خ

بأنه أحسن  التعريف ووصفهفي كتابه )أبو حنيفة ( على هذا  (17)علق الشيخ محمد أبو زهرة وقد 

أينا ذلك ر  : وإنمارخى. وقالهو ما قاله أبو الحسن الك -رأيي في -: "وأحسن تعريف التعاريف، حيث قال

 .(18)ة الاستحسان لأنه يشمل كل أنواعه ، ويبين أساسه ولبه "لحقيقالتعريف أبين التعريفات 

: قال رحمه الله -يفةنلاستحسان الذي قال به أبو حواختلفت عبارات الحنفية في تفسير ا 

ل بعضهم هو منه، وقابدليل أقوى  ، وقولهم هو تخصيص قياسبعضهم: "بأنه دليل يقابل القياس الجلي

 . (19)القياس الخفي "

اس أقوى منه". قي: هو: "العدول عن موجب قياس إلى  وعرفه بعض متقدمي الحنفية بقولهم

 (21) الخفيولذلك أطلقوا عليه أنه : القياس 

مساعدة نقدح في نفس المجتهد لا يقدر على إظهاره لعدم ومنهم من قال: "إنه عبارة عن دليل ي 

. حينما نستعرض الأقوال (22)ادة "إلى العالعدول عن حكم الدليل "ال إنه: ومنه من ق( 21) العبارة عنه

 تعريف الاستحسان نجد أنها ترجع في الجملة إلى الآتي:  فيدمة المتق

 القول بالهوى والتشهي. -1

 المجتهد لا يستطيع التعبير عنه.قول ينقدح يفي نفس   -2

 العمل بأقوى الدليلين. -3

 ياس جلي بناء على دليل.ترجيح قياس خفى على ق -4
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  :معنى الاستحسان فيف محل الخلا ريرتح 

: ليس الخلاف ول أن نحرر محل الخلاف فيه فنقولستحسان نحابعد أن ذكرنا التعاريف المتعددة للا

تاب والسنة وأقوال وارد ومستعمل في الك، فإن هذا اللفظ ستحسان وإطلاقهفي جواز استعمال لفظ الا

 المجتهدين. 

ناعا لورود في الكتاب وامت جوازاق لفظ الاستحسان نفس إطلا في: "الخلاف ليس لآمديقال ا

 .(32)ق أهل اللغة "لاوالسنة وإط

وَأْمُرْ  : "، وقوله تعالى(24)" الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَ يَ تَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ  : "أما الكتاب فقوله تعالى 

وَاتَّبِعُوا  " :، وقوله تعالى(26)"اللََُّّ نَ زَّلَ أَحْسَنَ الحَْدِيثِ  : "وقوله سبحانه (25)" هَاقَ وْمَكَ يََْخُذُوا بأَِحْسَنِ 

 . (72)"أَحْسَنَ مَا أنُْزلَِ إِليَْكُمْ مِنْ رَبِ كُمْ 

ند الله ع: "ما رآه المسلمون حسنا فهو سلموأما السنة فقوله صلى الله عليه الله عليه و 

 .(82)حسن"

من غير مة من أنهم استحسنوا دخول الحمام : فما نقل عن الأالمجتهدينإطلاق وأما 

عن نقل وكذلك ما  (29)أجرته "، ولا تقدير مدة السكون فيها وتقدير عوض الماء المستعمل تقدير

: "استحسن ثبوت الشفعة درهما"، وقولهين ثلاثالمتعة: "استحسن أن تكون  فيقال أنه  الشافعي

 .(31)للمكاتب من نجوم المكاتبة " الشيءستحسن ترك "ام "، وقوله: للشفيع إلى ثلاثة أيا

ن وحقيقته ولاشك أن الاستحسان قد يطلق على فلم يبق الخلاف إلا معنى الاستحسا 

عند غيره ، وهو في اللغة ، وإن كان مستقبحا والمعانيالصور الإنسان ويهواه من ما يميل إليه 

على  -الأمة قبل ظهور المخالفين ل الخلاف لاتفاق استفعال من الحسن ، وليس ذلك هو مح

 ، وأنه لا فرق في ذلكشرعيشرع الله تعالى بشهواته وهواه من غير دليل  فيتهد امتناع حكم المج
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ة التعاريف السابق فيمحل الخلاف وراء ذلك، وإذا أمعنا النظر وإنما  (.31)بين المجتهد والعامى

 للاستحسان تلخص لدينا ما يلي:

وما شابهه  يالحسن الكرخي الحنف أبورفه إذا نظرنا إلى الاستحسان بالمعنى الذي ع /1 

فاق لدى جميع الأئمة وإن اختلفوا في التسمية ، وذلك ، وجدنا أن العمل به محل اتمن التعاريف

الشرعية المتفق عليها، وكذلك إذا أخذناه ن بهذا المعنى لا يخرج عن الأدلة الاستحسالأننا نجد أن 

دليل أقوى "دليل يقابل القياس الجلي "، تخصيص قياس بعنى المذكور في تعريفات الحنفية: بالم

 منه"، "العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه". 

حنيفة ممن حسان ذكره الكرخى وبعض أصحاب أبي للاستالتأويل الثالث : "قال الغزالي

: هو بدليل وهو أجناسبغير دليل بل  ستحسان وقال ليس هو عبارة عن قولعجز عن نصرة الا

صدقة أو لله على المسألة عن نظائرها بدليل خاص من القرآن مثل قوله ما لي منها العدول بحكم 

التخصيص ن استحسن أبو حنيفة ما يسمى مالا، لكم نظير بكل فالقياس لزو  بماليأن أتصدق 

ها أن يعدل بها ، ومن، ولم يرد إلا مال الزكاة(23)" قَة  خُذْ مِنْ أمَْوَالِهمِْ صَدَ  : "بمال الزكاة لقوله تعالى

صلاة بين السبق والتعمد على ، والبناء على السبق الحديث فيكالفرق عن نظائرها بدليل السنة  

الدليل ع إلى اللفظ وتخصيص هذا النوع من يرج، وهذا مما لا ينكر، وإنما قياس الأحداث خلاف 

 .(33)لأدلة تحسانا من بين سائر ابتسميته اس

متقدمي الحنفية : ع الجوامع ، بعد ذكره تعريف بعض على جمويقول المحلى في شرحه  

بهذا المعنى ، فإن أقوى وجب قياس إلى قياس أقوى منه، ولا خلاف فيه "هو العدول عن م

 .(34)اسين مقدم على الآخر قطعا القي
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، فإنه المقدسيكره ابن قدامة في المعنى الذي ذ  -هذا الكلام يقال : من باب أولى ومثل  

الله وهو أن تترك حكما القول بالاستحسان مذهب أحمد رحمه : "يعقوب قوله القاضينقل عن 

 فيالاختلاف  فيفي تسميته فلا فائدة  إلى حكم هو أولى منه، وهذا مما لا ينكر، وإن اختلف

 .(53)الاصطلاحات مع الاتفاق في المعنى 

هذا يمكن اعتبار  بالمعنى الذي عرفه به الشاطبي وجدنا: أنه/ وإذا أخذنا الاستحسان 2 

مسألة جزئية إلى حكم آخر اقتضته  فين القياس المعنى محلا للخلاف ، حيث إنه: "عدول ع

 -كام في استخراج الأح -والاستحسان على هذا النحو مسلك جزئية في هذه المسألة "،مصلحة 

للنزاع ، لكن البحث فيه يتعلق ببحث هو يصلح محلا غير الكتاب والسنة والقياس والإجماع ، ف

فرع منها، إذ إن فيه عدولا عن مقتضى حكم رسلة أكثر من تعلقه بالاستحسان ، لأنه المصالح الم

ان القياس يؤدي إلى حرج غير عادي أو إلى ضرر غالب إذا كآخر  في قضية إلى حكم اليأس

الشاطبي بعد تعريفه الاستحسان  ؤكد هذا ما قاله، يالمتوخاة في إعمال القياسأعظم من المصلحة 

يرجع إلى مجرد رسل على القياس فإن من استحسن لم الاستدلال الم: "ومقتضاه الرجوع إلى تقديم 

ال تلك الأشياء المفروضة  في أمثا رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة ، وإنمه وتشبههقذو 

 جهة أخرى أوإلى فوت مصلحة من  يذلك الأمر يؤد ا أمرأ إلا أنقتضى فيهالتي ي لكالمسائ

 . لى الإجمالح عالاستصلا، وهذا هو (36)جلب مفسدة كذلك "

، من الاستصلاححسان بهذا المعنى يختلف عن قاعدة الاست: إن على أننا نستطيع القول

ء القياسية على سبيل الاستثناالف مقتضى القواعد تخان أخذ بمصلحة جزئية حيث أن الاستحس

ة قياس يكون ثماعد، بينما بناء الحكم على مقتضى المصلحة المرسلة لا يشترط فيه أن من تلك القو 

 يعارضها، بل المصلحة فيها هي الدليل الوحيد.
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الح المص: "إن قيل: هذا من باب ذكره مسائل على الاستحسان بعد الشاطبيقال  

اء من ثنروا الاستحسان تصور الاستأنهم صو : نعم، إلا ، قلناالمرسلة لا من باب الاستحسان

 .(73)بخلاف المصالح المرسلة  القواعد،

حسان على العدول تم الاسقهلاالنزاع في إط: "وإنما الإحكام في (38)/ ذكر الامدي3 

 .(39)عن حكم الدليل إلى العادة (

للنزاع أيضا يرون أن هذا المعنى لا يصلح محلا  -منهم الآمدي  -على أن الأصوليين  

  -نكار منه من غير إ -وسلم بت في زمانه صلى الله عليه ثا ما وذلك لأن العادة إن كان يراد به

من غير إنكارهم  -رضي الله عنهم  -لسنة . أو ما جرى في عهد الصحابة ثابتا باكان الحكم 

 .بتا بالإجماعثاكان الحكم   - عليه

ذكر  آخر ما شيءيراد بالعادة  ، وإن كانتفاقهذين الحالين يعمل بهذه العادة بالاوفي  

العادة مردودة قطعا، ويمتنع ا بينهم كانت هذه ة للعامة فيمثالمستحدبت حجيته كالعادات ثمما لم ت

 . (41)بها وعلى هذا لا يصلح هذا المعنى للاستحسان محلا للنزاع  الشرعيترك الدليل 

 ف ظهر في موطنن : لاصولين  أن الخالأ لاموالظاهر من ك

بقولهم : "الدليل مال الاستحسان بالمعنى الذي عرفه به متقدمو الحنفية استع :ن الأولالموط

 للاستحسان بأنه هوس تساعد العبارة عنه، حيث وصفه بعض النافينينقدح في ذهن المجتهد لا 

 .ووهم وخيال

ن يكون هو مراد قصده متقدمو الحنفية، ويشبه أوقيل إن هذا المعنى هو أكثر ما كان ي 

 . (14) حنيفة نفسه أبيمام الإ
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لا يصلح محلا للنزاع لأنه متردد  -أيضا  -ذا المعنى الأصوليين يرون أن ه ثرعلى أن أك

انقدح في المجتهد قد تثبت واطمأن لها ن ينقدح في نفسه إن كان بمعنى أ القبول والرد، إذ إن مابين 

ر ب العمل عليه بهذا الدليل ، ولا أثخلاف في وجو ذهنه من دليل ، وأنه من الأدلة الشرعية ، فلا 

 لعجزه عن التعبير عنه، إلا إذا أراد أن يجادل غيره فلابد من إظهاره . 

، أم هو وهم : هل ما انقدح في نفسه دليل محققمترددوإن كان بمعنى أن المجتهد شاك و 

 رد هذه المعنى ، وبطلان مثل هذا الدليل. فيذ فاسد، فلا خلاف حينئمجرد 

: "ما بقوله الغزاليهو استعمال الاستحسان بالمعنى الذي عرفه به  :الثاني الموطن 

كما قال ا المعنى للاستحسان هو الذي يسبق إلى الفهم ،  استحسنه المجتهد بعقله " حيث إن هذ

أن يكون هناك دليل يستند إليه من   : والظاهر أن المراد بهذا ما يستحسنه المجتهد بعقله دونالغزالي

. (42)الشافعي بقوله : "إنما الاستحسان تلذذ"إجماع أو قياس ، ولذلك وصفه  أو سنةكتاب أو 

ة في معنى الاستحسان التي مردها إلى الأدلة المقبوللا يمكن أن يكون مراد الشافعي ما سبق و 

العقول من غير أهل العلم أن يقولوا : "ولو جاز تعطيل القياس جاز لأهل ولهقاتفاقا، ويؤكد هذا 

، قال له: "باب إبطال الاستحسان، وقو (43)خبر بما يحضرهم من الاستحسان "فيه  ليس فيما

أذكر من عنه اكتفاء بما ذكرت منه عما لم  : وكل ما وصفت مع ما أنا ذاكر وساكتالشافعي

أنه لا يجوز لمن استاهل يه وسلم ثم حكم المسمين دليل على صلى الله علله حكم الله ثم حكم رسو 

خبر لازم وذلك الكتاب ثم السنة أو ما أو مفتيا أن يحكم ولا أن يفتى إلا من جهة كأن يكون حا 

أن يحكم ولا يفتي لعلم لا يختلفون فيه أو قياس على بعض هذا ولا يجوز له ما قاله أهل ا

 . (44) في واحد من هذه المعاني "ولاكن الاستحسان واجبا بالاستحسان إذ لم ي
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الجملة لها : "هذه افعي(، بعد سوقه هذا النص كتابه )الشزهرة في أبوقال الشيخ محمد 

  اياثنوفي غيرها من كتاب إبطال الاستحسان ، وفي كتاب جماع العلم ، وفي الرسالة نظائر في  

 كتاب الأم ، وهى تدل على أمرين:

إجماع أو و أ على الكتاب أو السنة أو أثر المجتهدأن كل اجتهاد لم يعتمد فيه أحدهما:  

يستحسن، لا بما أعطاه ، لأن المجتهد يكون ق أخذ فيه بما اناعلى واحد منها يكون استحس قياس

  (45).بدلالته ، أوالدليل بنصه

لا يصلح  - الغزاليرحمه الله تعالى ومن بعده  الشافعيذي قصده ال -على أن هذا المعنى 

 بالتشهيبل  شرعيير دليل ، لأن خلاصته : أنه قول في الدين من غمحلا للنزاع  -الحقيقة  في -

في شرع الله تعالى لا يجوز لأحد أن يقول ن الأمة متفقة على أنه ق القول بأوالهوى ، وقد سب

 وأحكامه بميله وهواه من غير دليل شرعي.

وخاصة ما  -ستحسان المتعددة التي سبق ذكرهانرى أن معاني الا:  آخريومن ناحية  

 بق على هذا المعنى.لا تنط -حسان ذكره القائلون بالاست

لا  لام"وهذا الكذكره تعريف الاستحسان وأقوال بعض الأئمة: قال الشاطبي : بعد  

 فيبعقله ، أو أنه دليل ينقدح دم قبل، وأنه ما يستحسنه المجتهد يمكن أن يكون بالمعنى الذي تق

لقياس غلب من اشمعة أعشار العلم ، ولا أنفس المجتهد تعسر عبارته عنه، فإن مثل هذا لا يكون 

 .(46)الذى هو أحد الأدلة "

أكثر الأصوليين في بما قاله ، نضطر إلى القول تحرير محل النزاع فيهذا، وبعد هذه الجولة  

، ولا الذي يصلح محلا للنزاعلا يتحقق معنى الاستحسان  -في الحقيقة  -نه : من أهذا الباب

 .اللفظيل للنزاع أن يكون خلافا في التسمية ، ولا حاص يعدون الخلاف
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قد : و (48)الأسنوي، وقال ( 47)لف فيه"ت"والحق أنه لا يتحقق استحسان مخالعضد: قال  

 يتحقق إليه الآمدي أنه لان الحق ما قاله ابن الحاجب وأشار "أ: من هذه المسألة تلخص

 .(49)استحسان مختلف فيه"

مما ذكر للاستحسان عنى والجواب عليها: فلم يتحقق م التعاريفوقال المحلى بعد ذكر  

 .(15)يصلح محلا للنزاع "

 له ينسان والنافحالقائلين بالاستأدلة 

المختلف فيه، ويصلح لنزاع من أنه لا يتحقق الاستحسان تحرير محل ابالرغم مما ذكرنا في 

 في آراؤهاالاستحسان ، ولم تتحد موقفهم من  فيفلقد اختلفت المذاهب الأربعة  محلا للنزاع ،

ما  كأدلة الطرفينه علماء الأصول ، ومن هنا كان لزاما أن نذكر حجيته بحسب ما ذكر  مدى

 وردت في كتابات الأصوليين.

  : أدلة القائلن  بالاستحسانلاأو  

 سك القائلون بالاستحسان بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع .تم

  اب:من الكت

  (.51)(أَتََهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ فَ ) قوله تعالى -1

 .والمدح للذين يتبعون أحسن القول : ورود الآية في معرض الثناءللاوجه الاستد

يُ ؤْمِنُونَ  أَوَلمَْ يَ عْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ يَ بْسُطُ الر زِْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَ قْدِرُ إِنَّ في ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لقَِوْمٍ ) :قوله تعالى  -2

)(52.) 
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بمجرد كونه أحسن ، ض أحسن ما أنزل ، فدل على ترك بعض واتباع بعاع بت: أنه أمر باللاوجه الاستد 

 لك.ذستحسان ، والأمر للوجوب، ولولا أنه حجة لما كان كوهو معنى الا

  ومن السنة: 

 .(35)مون حسنا فهو عند الله حسن"قوله صلى الله عليه وسلم : "ما رآه المسل

مستحسنا فهو حسن في عاداتهم ، ونظر عقوله  فيه الناس دل الحديث على أن ما رآ :للاوجه الاستد 

 و حق وحسن عند الله تعالى فهو حجة.ه، وما فليس بحسن عند الله ليس بحقواقع ، إذ ما ال

  ومن الإجماع : 

تقدير مدة السكون ولا نت دخول الحمام من غير تقدي أجرة وعوض الماء، أن الأمة قد استحس

 يه.واللبث ف

ولا مبلغ الماء ، دي السقائيين من غير تقدير العوضء من أحسانهم شرب الماتاس وكذلك 

 شاحة في مثله قبيحة في العادة ، فاستحسن الناس تركه.، ولا سبب لذلك إلا المالمشروب

وإن كان بعضهم بالاستحسان صوليون حججا، وتمسك بها القائلون بعض الأدلة ذكرها الأهذه  

  (54) وردها، كالغزاليها  قد سماها سب

  :في إبطال الاستحسان - حمه اللهر  -أدلة الشافعي 

 ، منها:يرة لإبطال القول بالاستحسانثبأدلة ك -رحمه الله تعالى  -استدل الشافعي 

نه في كتابه عاه وبين له ما أمره به، وما نهاه / أن الله تعالى لم يترك الإنسان سدى بل أمره ونه1

ستحسان أجاز لنفسه أن يكون بمعنى بالاليه وسلم نصا أو دلالة ، ومن قال على لسان نبيه صلى الله ع

 لسدى ، وخالف ما قال الله تعالى.ا
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الاستحسان في ن لا يجوز أن يستحسن إذا لم يدخل فإن قال فما يدل على أ"قال في الأم :  

رَكَ سُد ىقيل قال الله عز وجل: )كتابك هذا؟ مع ما ذكرت في   المعانيهذه  نْسَانُ أَنْ يُ ت ْ ( 55) (أَيَحْسَبُ الْإِ

بما لم ولا ينهى ومن أفتى أو حكم السدى الذي لا يؤمر أهل العمل بالقرآن فيما علمت أن  فلم يختلف

 لو رأى أن قال أقيتركه سدى و  يكون في معاني السدى وقد أعلمه الله أنه لمن يؤمر به فقد أجاز لنفسه أ

كم جماعة من روى حالسنن فخالف منهاج النبيين وعوام وادعى ما نزل القرآن بخلافه في هذا وفى بما شئت 

  (.56)عنه من العالمين 

فيما لم ينزل عليه الوحي ، وانتظاره ه وسلم بما أوحي إليهصلى الله علي النبيثم ذكر أمثلة عن حكم 

 لناس بما أوحي إليه به. تعالى أن يحكم بين اأمر اللهوحي، والتزامه 

لقياس عليهما، والقول بالاستحسان ليس قولا بالخبر / لا يجوز الحكم إلا بالخبر أو الإجماع أو ا2 

بغير خبر ولا قياس لغير جائز، بما : "وإن القول في الرسالة الشافعيالإجماع ولا قياسا عليهما، قال أو 

، لأنه إذا فقال : أما الكتاب والسنة فيدلان على ذلك .القياس في، ولا نة رسولهاب الله وسذكرت من كت

لا يكون إلا بدلائل،  الشيءوطلب  أبدا لا يكون إلا على طلب شيء،بالاجتهاد، فالاجتهاد  النبيأمر 

 . (57)القياس  هيوالدلائل 

مضى قبله ، وجهة إلا من جهة علم  يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقولوقال أيضا: "ولم 

 .(58)ر، وما وصفت من القياس عليهماثاالكتاب والسنة والإجماع والآلم بعد الع

معلوما إلا عن م بحق إلا وقد علم الحق ولا يكون الحق : "وليس يؤمر أحد أن يحكالأم فيوقال  

د تنزل بأح هيبعليه وسلم نالله  صلى -نبيه د جعل الله الحق في كتابه ثم سنة ة من الله فقلالالله نصا أو د

 .(59)و جملة ة إلا والكتاب يدل عليها نصا أنازل
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 فيفعلوا ، كما ا يحكمون بالخبر أو بالقياس عليهكانو   - عنهم رضوان الله -/ أن الصحابة 3 

يقولوا برأيهم ، ولم ه مثل بأقرب الأشياء شبها بالنعما ليس لجزاء الصيد، فقد حكموا فيم فيالحكم 

يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَ قْتُ لُوا الصَّيْدَ وَأنَْ تُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَ تَ لَهُ ): ثناؤهالله جل ل في الأم : وقال ، قاسانهمواستح

ا فَجَزاَءٌ مِثْلُ مَا قَ تَلَ مِنَ الن َّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ   الصيد فيفكان معقولا عن الله  ( 60)( مِنْكُمْ مُتَ عَمِ د 

ن النعم الإبل ومعقولا أوالكبير والأرنب واليربوع وغيره  ل والظبي الصغيرتالوحش وحماره والتي وبقرالنعامة 

حكم به  المعقول وفيما فيالبقر فلم يكن المثل فيه ما يصغر عن الغنم وعن الإبل وعن  هذاوالبقر والغنم وفي 

منه من النعم ولم يجعل لهم إذ   أن يحكموا في الصيد بأولى الأشياء شبهامن حكم من صدر هذه الأمة إلا 

صغير الغنم وكان بش أن يبطلوا اليربوع مع بعده من من الكيقرب قرب الغزال من العنز والضبع  لثن المكا

القياس وحظر م الاجتهاد وكل أمر الله جل ذكره وأشبه لهذا تدل على إباحة عليهم أن يجتهدوا كما أمكنه

فرضت عليه  التيطلبه بالسبيل  فإنما ة عليهلالطلب أمر الله بالديعمل بخلافه من الاستحسان لأن من أن 

قلم يقبل عن الله ولا عن  -ليه وسلم صلى الله ع -لا عن أمر الله ولا عن أمر رسوله ال استحسن قومن 

ه بأنقول من قال هذا، بينا طأ في ولم يطلب ما قال بحككم الله ولا بحكم رسوله ، وكان الخرسوله ما قال 

 مثال على ما أمرت به ونهيت عنه وقد قضى اللهمر به ولم أنه عنه وبلا ؤ ال : أقول وأعمل بما لم أقد ق

  (61) بخلاف ما قال فلم يترك أحدا إلا متعبدا

 -وام من العأجاز لغيره  -فيما ليس فيه خبر  -/ ولو جاز للمجتهد القول بما يستحسنه عقله 4

 يجوز للمجتهد ان يستحسن لاوهذا لا يجوز بالاتفاق فكذلك ضا، أن يقولوا ذلك أي -العقول أصحاب 

 بعقله.

: لا يجوز هذا تفقليقول الرجل : استحسن بغير قياس ؟ فهل تجيز أنت أن "جاء في الرسالة :  

الخبر بإتباعه فيما  في، لأن يقولوا دون غيرهملأحد، وإنما كان لأهل العلم أن يقولوا  -والله أعلم  - عندي
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هل العلم أن يقولوا القياس جاز لأهل العقول من غير ألخبر بالقياس على الخبر، ولو جاز تعطيل يس فيه ال

 . (26)حسان"ت بما يحضرهم من الاسخبرفيما ليس فيه 

وكان غير عالم ، ن أقرب من الإثم من الذي قال وهو "ولو قال بلا خبر لازم وقياس كا: وقال

 . (36)القول لغير أهل العلم جائزا"

استجاز أن يحكم أو يفتى بلا خبر لازم ولا قياس عليه   : ")قال الشافعي (: "ومنالأم فياء وج

 اان محجوجمخالف معنى الكتاب والسنة فكمر به ؤ وله أفعل ما هويت وإن لم أمحجوجا بأن معنى قكان 

م رخص لأحد من دا من أهل العلمخالفا، فإن قيل ما هو؟ قيل لا أعلم أحعلى لسانه ومعنى ما لم أعلم فيه 

أمور القياس من ذا لم يكن عالما بالذي تدور عليه بحكم برأي نفسه إأهل العقول والآداب في أن يفتى ولا 

لأهل العقول التي تفوق  يل المشتبه فإذا زعموا هذا قيل لهم ولم لم يجز الكتاب والسنة والإجماع والعقل لتفص

ا قد نزل مما يعلمونه معا أن ليس فيه كتاب يا أو يقولوا فيموالسنة والفتكثيرا من عقول أهل العلم بالقرآن 

 .(64)إبانة لما قالوا من عامتكم"وأحسن  إجماع وهم أوفر عقولاولا سنة ولا 

جاز لكل س يقاس بها الحق من الباطل ، فلو كما ليس به مقايي ضابط له  / إن الاستحسان لا5 

النازلة الواحدة ، لا  فيمختلفة لك إلى وجود أحكام د أن يستحسن فيما لا نص فيه لأدى ذمفت أو مجته

 س تبين الحق فيها، وما هكذا تفهم الشرائع.ضابط لها ولا مقايي

 لولا قياس وقاالنازلة ليس فيها نص خبر  فيفتي الأم : "أفرأيت إذا قال الحاكم والم فيقال  

بلد ومفت بما يستحسن  فيحاكم كل استحسن فلابد أن يزعم أن جائزا لغيره أن يستحسن خلافه فيقول  

أنفسهم فحكموا والفتيا، فإن كان هذا جائزا عندهم فقد أهملوا الواحد بضروب من الحكم  الشيءفي  فيقال

رى منهم ترك القياس بل على الناس قال الذي يلا يجوز أن يدخلوا فيه وإن ضيقا فحيث شاءوا وإن كان 

ادعى عليك غيرك هذا ن ن على الناس إتباعك؟ أو رأيت إكو اعتك حتى يإتباع ما قلت قيل له من أمر بط
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وإنما الطاعة لمن أمر الله أو ع إلا من أمرت بطاعته ؟ فكذلك لا طاعة لك على أحد م تقول لا أطيأتطيعه أ

أو رأيت إذ  ورسوله بإتباعه ودل الله ورسوله عليه نصا أو استنباطا بدلائل رسوله بطاعته والحق فيما أمر الله

جه إلا بالاجتهاد بطلب الدلائل عليه تو ل جعل له أن يبالتوجه قبل البيت وهو مغيب عن المتوجه ه أمر الله

إلا بطلب الدلائل  يعرف العدل من غيرهها هل أو رأيت إذا أمر بشهادة العدل فدل على أن لا يقبل غير ؟ 

؟ فكل هذا  بأن يحكم بنظره في الصيد هل أمر أن يحكم إلاعلى عدله ؟ أو رأيت إذا أمر بالحكم بالمثل 

على  اهاد في الحكم هل يكون مجتهدلاجتصلى الله عليه وسلم با -النبي اجتهاد وقياس أو رأيت إذا أمر 

محالا أن يقال اجتهد في  يكون إلا بإتباع الدلائل عليها وذلك القياس لأن غير طلب عين وطلب العين لا

من سنح على وهمه أو خطر بباله  لشيءليه لا يكون طالبا حتياله والاستدلال عطلب شيء من لم يطلبه با

 منه.

لقياس أكثر مما ذكرت وفى بعضه ما قام عليه الحجة وأسأل : "وإنه ليلزم من ترك االشافعيقال  

 . (65) لي ولجميع خلقه التوفيق "الله تعالى

الاستحسان وإليها يرجع  لفي إبطا -رحمه الله تعالى  - الشافعيذكرها الإمام  التيهذه أبرز الأدلة 

ن والعمل به بالمعاني التي ذكروا أنها تصلح الاستحسا جملة ما استدل به غيره من الأصوليين والفقهاء لرد

 أنها هي ما يسبق إلى الفهم منه.  جدت، أوفيما لو  -محلا للنزاع 

رحمه الله  -عي الشافما قاله الأصوليون من أدلة إثبات الاستحسان وإبطاله ، وإن ما قاله هذا 

صلى الله عليه وسلم ، وليس لأحد أن استحسن فقد شرع، وتجرأ على الله ورسوله  حق، فمن -تعالى 

 -رحمه الله تعالى  - الشافعيل بالاستحسان ، ولكن هذا كله إذا كان الاستحسان بالمعنى الذي قصده يقو 

الاصطلاحي  إذا كان الاستحسان بالمعنى ، لا القول بالتشهي والهوى دون الاستناد إلى دليلوبينه ، وهو 



 م 5132 أغسطس -هـ  3311ذو الحجة  (31الدين العدد ) أصولمجلة كلية 

200 

ه الحنفية ، وهو راجع إلى الأدلة قصدأعشار العلم ، ولا بالمعنى الذي  الذي قال عنه المالكية : "أنه تسعة

 لمتفق عليها إجمالا كما رأينا في تحرير محل النزاع .المقبولة وا

 :سان عند القائلن  بهحالاست عنوا أ

لي مع مثال كل يمية على أنواع عدة، نذكرها فيما تسيطلقون هذه ال إن القائلين بالاستحسان 

 نوع:

بالإجماع، أو و ل الذي يثبت بهن وهو إما بالنص أالاستحسان إلى أنواع تبعا للدليينقسم  

 صلحة، أو غيرها.و العرف ، أو الم، أالضرورة ، أو القياس الخفي

 (:66) / الاستحسان بالنص1

لاف الحكم حكما بخه أن يرد النص في مسألة ، ويتضمن ، ومعناأو السنة يمر إما من القرآن الك 

 .  )(67"ينكر مما لا" عن هذا النوع " هذا  الغزاليل العام ، وقد قاالكلي الثابت بالدليل 

صدقة " فإن  مالي: "الإحكام في قول القائل فياله الآمدي ق: ما سان بالقرآنمثال الاستح

خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ : )في قوله تعالىقد استحسن تخصيص ذلك بمال الزكاة كما له و القياس لزوم نظير بكل ما

 . ولم يرد به سوى مال الزكاة .(86)(صَدَقَة  

نهار رمضان ، أن لا قضاء على من أكل ناسيا في  فكاستحسانهموأما الاستحسان بالسنة :  

  (.69)سيا: "الله أطعمك وسقاك "نان أكل م القياس إلى قوله صلى الله عليه وسلم لموالعدول عن حك

القياس يَبى جواز : "وكذلك لاستحسان بالسنة في جواز السلم، وقالا (71) وقد مثل السرخسي

: لامبقوله عليه السابتة ثلعقد تركناه بالنص وهو الرخصة ال، ثم اه معدومالسلم باعتبار أن المعقود علي

 (71)"ورخص في السلم 
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  جماع :لإحسان بات/ الاس2

إليه القياس  يالإجماع على حكم آخر غير ما يؤدهو أن يترك موجب القياس في مسألة لانعقاد و 

. 

للناس تعامل فإن ا ترك القياس بدليل الإجماع فنحو الاستصناع فيما فيه : "وأمالسرخسيقال  

 عليه رسول الله صلى اللهدن الناس من لللإجماع على التعامل به فيما بين القياس يَبى جوازه تركنا القياس 

 (.27)وسلم إلى يومنا هذا"

  / الاستحسان بالعرف والعادة :3

أو عملا بما اعتاده م آخر يخالفه لجريان العرف بذلك، إلى حك وهو العدول عن مقتضى القياس

  .الناس

تقدير الماء  ترك: فكالعدول عن موجب الإجارات في  وقد مثله الآمدي بقوله : "وأما العادة

المضايقة ترك  فيلسكنى فيها، ومقدار الأجرة ، كما ذكرناه فيما تقدم للعادة ، وتقدير االحمام فيالمستعمل 

 .( 73)في ذلك

  حسان بالضرورة :ت/ الاس4

للحاجة أو دفعا للحرج ، لأخذ بمقتضاه سدا أن توجد ضرورة تحمل المجتهد على ترك القياس وا

 المسائل ، فيعدل عنهبعض  فيس مؤديا لحرج ، أو يوقع في مشكلة د الحكم بالقياوذلك عندما يكون اطرا

 إلى حكم آخر يزول به الحرج وتنحل به المشكلة. -استحسانا  -حينئذ 

الترك لأجل الضرورة فنحو ا : "وأمستحسان ما ذكره السرخسي في أصولهالاال هذا النوع من ثوم 

إن بطهارة الثوب النجس إذا غسل في الإجانات فطهارة الآبار والحياض بعدما نجست والحكم الحكم ب



 م 5132 أغسطس -هـ  3311ذو الحجة  (31الدين العدد ) أصولمجلة كلية 

202 

المحوجة إلى ذلك لعامة الناس تركناه للضرورة القياس يَبى جوازه لأن ما يرد عليه النجاسة يتنجس بملاقاته 

 حقق معنى الحرج لو أخذ فيه بالقياس فكان متروكا بالنص.الحرج مدفوع بالنص وفى موضع الضرورة يتفإن 

على لاف القياس لحاجة الناس إلى ذلك فإن العقد جارة فإنه ثابت بخوكذلك جواز عقد الإ 

فع بها مقام الإجارة في حكم العين المنتا لا تبقى زمانين فلابد من إقامة المنافع بعد وجودها لا يتحقق لأنه

 .(74)س إلى ذلك"العقد لحاجة الناجواز 

 ياس: ق/ الاستحسان بال5

بقياس آخر هو أدق اس الظاهر المتبادر فيها إلى حكم مغاير ة عن حكم القيوهو أن يعدل بالمسأل

 وى حجة وأسد نظرا، وأصح استنتاجا منه. وأخفى من الأولى لكنه أق

من الاستحسان نفي، ولكثرة هذا النوع لمذهب الحكتب اوهذا النوع من الاستحسان يكثر في  

 .الخفيى أنه هو القياس ستحسان علالاين وخاصة الحنفية يقتصر في تعريف نرى بعض الأصولي

 : ومثال هذا النوع من الاستحسان

 : طع على من سرق من مدينهقلا 

لها قبل أن ثمنه مل من دراهم أو دنانير، فسرق ادين حفقها: أن من له على آخر من المقرر 

 يها: يعتبر أخذه لها استيفاء ولا تقطع يده.يستوف

 فيها قبل حلول الأجل ، ولكن ثلإذا سرق م تقطع يدهأما إذا كان الدين مؤجلا فالقياس أن 

ها لم يقطع لأنه ثلدراهم فسرق منه مصاحب الهداية : "ومن له على آخر  تقطع . قالالاستحسان لا 

 . (75) لتأخير المطالبةستيفاء لحقه والمؤجل في سواه لأن التأجيل ا
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  سؤر سباع الطير:

سؤر ما هو سبع ه في القياس نجس، لأنه سؤر سباع الطير، فإن فيوقد يكون قياسا خفيا كما 

حرمة الأكل فيستويان في  فييستويان  مطلق فكان كسؤر سباع البهائم ، وهذا معنى ظاهر الأثر لأنهما

 نجاسة السؤر.

سبع ليس بنجس العين ، ودليل جواز الانتفاع به شرعا  وفي الاستحسان هو طاهر، لأن ال

لخنزير وسؤر البهائم نجس العين لما جاز كابجلده وعظمه ، ولو كان  الانتفاع كالاصطياد والبيع تجارة وجواز

ا يتولد من لحمها، لأنها تشرب بلسانها، وهو رطب من لعابها، ولعابهالأكل نجسا باعتبار حرمة ، وإنما كان 

فعظم  طاهر تظم الميتلعها، ومنقارها عظم، وعالطير لأنها تأخذ الماء بمنقارها ثم تبوهذا لا يوجد في سباع 

  (76)الحي أولى 

 : تملافقه المعا سان فيحالاستفي  فر الاختلاثأ

 عاقدينت: شرط الخيار لغير الملىالمسالة الأو 

 أحدهما، واختلفوا هل يجوز أن يشترطاه، أو اتفق الأئمة على صحة خيار المتعاقدين  

 لأجنبي أي لشخص غير المتعاقدين؟

 -أحمد مذهب  ، وهو الظاهر منقوليه أصح في والشافعيحنيفة ومالك  ذهب أبو  

 . وز ذلك ، يصح البيع ولزم الشرطإلى أنه يج -رحمهم الله تعالى 

، واختلفوا في اشتراط المتبايعينفإنهم اتفقوا على صحة خيار  (77)رشد: " من يصح خياره قال ابن 

 يجوز ذلك والبيع صحيح. :، فقال مالكالأجنبيخيار 
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ولا يجوز الخيار عنده  : "لا يجوز إلا أن يوكله الذي جعل له الخيار،هأحد قولي فيالشافعي وقال 

آخر مثل قول مالك ، ويقول مالك قال أبو قول  وللشافعيوهو قول أحمد.  على هذا القول لغير العاقد،

ز الخيار وأيهما نقض شيئا، وشرط الخيار لغيره فأيهما أجاز جا: وفي الهداية : "ومن اشترى (78) حنيفة

 . (79)قض"انت

وتوكيلا لغيره، وهذا قول أبى : "إن شرط الخيار لأجنبي صح وكان اشتراطا لنفسه ن قدامةوقال اب

 .(81)فيه قولان أحدهما لا يصح" وللشافعي، حنيفة

الخيار للعاقدين ولأحدهما أصحابنا يجوز شرط  الق: شافعيالفقه ال فيشرح المهذب وفى المجموع 

يصح  المصنف بدليلهما )أصحهما( باتفاق الأصحابوران ذكرهما مشهفقولان  لأجنبيبالإجماع فإن شرطه 

 . (81)البيع والشرط وهو الأشهر من نصوص الشافعي رحمه الله "

هم اختلفوا في طريق الوصول إليه، فالحنفية كان عمدتهم هذا، وبالرغم من اتفاقهم في الحكم ولكن

، بينما ب القياس عندهمبل هو من باحسانا، يسموه است، ولكنهم لم له احتج الشافعيةثالاستحسان، وبم

 صلى الله عليه وسلم. النبيتجون بالآثار المنقولة عن يحالحنابلة 

قول وز وهو القياس لا يجالخيار لغيره جائز استحسانا، وفي : "وأصل هذا أن اشتراط ال في الهدايةق

اط الثمن على غير طه لغيره كاشتر اشترا، فلا يجوز مواجب العقد وأحكامه لأن الخيار من ،زفر

  (.82)"المشتري

قدر الخيار له العاقد فيإلا بطريق النيابة عن  يثبتقد لا : ".. إن الخيار لغير العاووجه الاستحسان

فأيهما أجاز  يكون لكل واحد منهما الخيار،ذلك  ، وعندنائبا عنه تصحيحا لتصرفهاقتضاء ثم يجعل هو 

 .(38)وأيهما نقض انتقض"  ز،جا
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أي جواز اشتراطه لغير العاقد )أن جوازه استحسان ...  : ")وأصل هذا(شرح فتح القدير فيجاء 

شرعيته لاستخلاص الرأي ، وقد يكون ة قد تمس إلى اشتراطه للغير، لأن الاستحسان أن الحاجوجه 

حزمه وجودة رأيه  غير واثق بها في ذلك بل بغيره ممن يعلميعلم من نفسه قصور الرأي والتدبير الإنسان 

 .)(84تصحيحه له يحصل المقصود من شرعيته فيجب  الخيارومعرفته بالقيم وأحوال البياعات، فيشترط 

وقد أمكن تصحيح : "ولنا، أن الخيار يعتمد شرطهما، ويفوض إليهما، لمقدسيقال ابن قدامة ا

، لقول النبي مكان تصحيحهإلى الوجه الذي ذكرناه ، فلا يجوز إلغاوه مع شرطهما، وتنفيذ تصرفهما ع

شترط ووكيله الم. فعلى هذا يكون لكل واحد من (85)شروطهم ": "المسلمون على عليه وسلم الله صلى

 .(86)الذي شرط الخيار له الفسخ "

  مدة معلومة: فياط نقد الثمن ت اش: يةانالمسألة الث

 هذه المسألة على قولين:  فياختلفوا 

إلى أن هذا العقد جائز، ويلزم  -رحمهما الله تعالى  -وأحمد  القول الأول : ذهب أبو حنيفة

على الثلاثة ، ومنع أبو حنيفة الزيادة عليها، دة التي يجوز اشتراطها، فاتفقوا ن كانوا اختلفوا في المواالشرط ، 

 اليومين والثلاثة ونحوها. فيازه مالك جو أحمد، وذكر ابن قدامة عن بينما أجازها 

وإلى قد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما جاز. لم ين إن"ولو اشترى على أنه  ال في النهاية:ق

أو أكثر، فإن نقد في  يجوز إلى أربعة أيام. وقال محمد: حنيفة وأبي يوسف أربعة أيام لا يجوز عند أبى

 . (87)قولهم جميعا" فيالثلاث جاز 

ع بي، وإلا فلا إلى ثلاث، أو مدة معلومةتنقدني الثمن  فإن قال: بعتك على أنوقال ابن قدامة : 

يومين والثلاثة ونحوها مالك : يجوز في ال. وبه قال أبو حنيفة ... وقال يه. نص علبيننا. فالبيع صحيح

"...(88). 
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ئا على أنه ترى شياشبدائع الصنائع : "ولو  في. جاء نوعمدة الحنفية في هذه المسألة الاستحسا

 ا البيع ... وفي الاستحسان جائز.يجوز هذم فلا بيع بينهما فالقياس أن لا أيا ثلاثةإن لم ينقد الثمن إلى 

الة قوتعليق الإمن إلى ثلاثة أيام ، ثعدم نقد ال إقالته بشرطبيع علقت : أن هذا )وجه( القياس

 .الأنواع التي دخلتها شروط فاسدة كسائر  افاسدن هذا بيعا دخله شرط فاسد، فيكون بالشرط فاسد، فكا

كل واحد   فيالتعليق بشرط  معنى البيع بشرط الخيار، لوجود في: أن هذا البيع جه( الاستحسان)و 

عدم النقد إلى ستدعية للجواز، أما التعليق فإنه علق إقالة هذا البيع وفسخه بشرط منهما، وتحقق الحاج الم

 يار.ه في حق الحكم بشرط سقوط الخعلق انعقادار ة أيام ، وفي البيع بشرط الخيثلاث

لا؟ فالبائع يحتاج إلى تأمل في المبيع أنه هل يوافقه أم شتري كما يحتاج إلى الالموأما الحاجة فإن 

في  المشتري يحتاج إلى التأمل أنه هل يقدر على النقدأنه هل يصل الثمن إليه في الثلاث أم لا؟ وكذا التأمل 

فكان أولى بالجواز من البيع بشرط نبين جميعا في الجاالثلاث أم لا؟ فكان هذا بيعا مست الحاجة إلى جوازه 

 .(98)ا دلالة "الخيار ، فورود الشرع بالجواز هناك يكون ورودا ههن

ى الله عن عمر رض، استنادا إلى أن هذا روي الصحابيل بقول لاوأما عمدة الحنابلة فهو الاستد

الخيار، ولأنه نوع بيع فجاز أن  كما لو شرطعنه، ولأنه علق رفع العقد بأمر يحدث في مدة الخيار فجاز  

ل ه البيع فيلتروي يحتاج إلى ا، ولآن هذا بمعنى شرط الخيار، لأنه كما كالصرف  القبضينفسخ بتأخير 

، إلا في الصورةالمعنى متغايران  فيلا فهما سيان يحتاج إلى التروي في الثمن هل يصير منقودا أو يوافقه أو لا 

 .(19)كذلك ههنا ينفسخ إذ لم ينقد لأنه جعله  و  أنه في الخيار يحتاج إلى الفسخ

 في. قال أن البيع باطلفي أصح الوجهين إلى  -الله تعالى رحمهم  -الشافعية : ذهب القول الثاني

ينهما أو باع بشرط أنه إن رد ثلاثة أيام فلا بيع بلو اشترى شيئا بشرط أنه إن لم ينقده الثمن في : المجموع

 .وغيره المتوليع بينهما فوجهان حكاهما لا بين في ثلاثة أيام فثمال
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انية ثنفسه فقط وفي اللرة الأولى أن المشتري شرط الخيار أحدهما: يصح العقد ويكون تقدير الصو 

 . أن البائع شرطه لنفسه فقط

 .(91)الصورتين "  فيالروياني وغيره أن البيع باطل : وهو الصحيح باتفاقهم وبه قطع انيثوال

العقد  فيرط لأنه شهو شرط فاسد مفسد للبيع  : أن هذا ليس بشرط خيار بليةوعمدة الشافع

 .(29)بيع بينهما لاع بشرط أنه إن قدم زيد القوم فلو باشرطا مطلقا فأشبه ما 

  : قبض الهبة بغير إذن الواهبلثةلة الثاأالمس

لموهوب له صحة، فاوليس بشرط  -رحمه الله تعالى  -ك شرط كمال عند مالالهبة  فيالقبض 

 ، ويجبر على القبض.القبول يملك الموهوب بمجرد

وب الهبة ما لم هفلا يملك المو  -هما الله تعالى رحم - وهو شرط صحة عند أبي حنيفة والشافعي

 .وهوب مما يكال أو يوزنإذا كان الم -رحمه الله تعالى  -حمد كدلك عند أيقبضها، وهو  

م لا؟ القبض أنه شرط أبيان أصل  فيين لشرط في موضعفي ابدائع الصنائع : "والكلام  جاء في

 وفى بيان شرائط صحة القبض.

على ملك الواهب ه قال عامة العلماء شرط والموهوب قبل القبض )أما( الأول فقد اختلف في

 .(39)رط ويملكه الموهوب له من غير قبض"بشليس رحمه الله تعالى:  -ل مالك رف فيه كيف شاء وقاتصي

 ن الواهب.ذا قبض الموهوب له الهبة بغير إذا إلاء القائلون بشرط القبض فيمواختلف هؤ  

 أملهبة إلا بإذن الواهب مطلقا سواء قبضها في المجلس الشافعية والحنابلة غلى أنه لا تصح ا/ فذهب 1

 . بعده
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أكان يقبضه الواهب سواء ( فيه إن لم القبض )بإذن الواهب "ولابد أن يكون: قال في مغني المحتاج

يملكه ودخل في ضمانه سواء أقبضه في مجلس العقد لم  ضأم لا، فلو قبض بلا إذن ولا إقباهب لوافي يد ا

 . ( 94 (أم بعده 

وإن شاء رجع فيها بل القبض إن شاء أقبضها وأمضاها، قال ابن قدامة : "والواهب بالخيار ق

 . (95)م الهبة ، ولم يصح القبض "إذنه لم تت إلا بإذنه فإن قبضها الموهوب له بغير ومنعها. ولا يصح قبضها

، أو كما د المجلسبع، كما ح، فلم يصبة بغير إذن الواهبوعمدة الشافعية والحنابلة : أن قبض اله

 ن التسليم غير مستحق على الواهب. لو نهاه عن قبضها، ولأ

ولا يصح جعل  نه،ثمم يسلتل خذ المشتري المبيع من البائع قبلو أ، كما إلا بإذنه فلا يصح التسليم

القبض ، ثم رجع عن الإذن ، أو رجع في  في-ب هاو أذن ال ، ولوالهبة إذنا في القبض، بدليل ما بعد المجلس

 .(96)ة تمتببعد القبض لم ينفع رجوعه، لأن الهوإن رجع  بضق، صح رجوعه ، لأن ذلك ليس ب الهبة

تراق لم يجز إلا الافد جاز، وإذا قبضها بعد ض الهبة في مجلس العق/ ذهب الحنفية إلى أنه إذا قب2 

 أن يَذن الواهب.

وإن  -استحسانا  -ب جاز وب له في المجلس بغير أمر الواههجاء في الهداية: فإن قبضها المو  

 .  97)(بضالقلم يجز إلا أن يَذن له الواهب في قبض بعد الافتراق 

 . )(98وإن لم يَذن لهالمجلس صح،  امة: "وحكى عن أبى حنيفة أنه إذا قبضها فيدقوقال ابن 

، ووجه الاستحسانين القبض في مجلس العقد وفي غيره هذا التفريق ب فيعمدة الحنفية  

لأنه اب الهبة إذن بالقبض إيجة لأن الإقدام على لالض وجد من طريق الدالاستحسان : أن الإذن بالقب

ة والثابت لالبالقبض د ب إذناام على الإيجافكان الإقدبوت للملك إلا بالقبض ثتمليك ولا دليل قصد ال

،  بعد الافتراقلس لاالمج فية الإذن بالقبض لالدبعد الافتراق لأن الإقدام دلالة كالثابت نصا بخلاف ما 
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إذنا بالقبول في اب البيع يكون يجباب البيع وا فيالهبة شبها بالركن فيشبه القبول باب  فيولأن للقبض 

 .(99) الهبة يكون إذنا بالقبض لا بعد الافتراق إيجابق فكذا بعد الافترا لس لاالمج

 حثالب ةخاتم 

المستوى حصل فيها خلاف شديد على  التيدئ التشريعية هذا البحث أحد أهم المبا فيتناولنا  

كتابات   لح وهذا الدليل من خلاصطلالميحتملها هذا  التيوبينت المعاني  هو مبدأ الاستحسان ، وي النظر 

سة والتحقيق أنه لا الدرا للاستحسان بينت حجيته واتضح من خلاا، وعلى ضوء تحرير معنى يينالأصول

 رجع إلى معنيين: تيفات الاستحسان ، وأن خلاصة تعر الواقع فيلف فيه تمخيوجد استحسان 

نظائرها بحكم المسألة عن . أو ما يعبر عنه بأنه العدول صحيح وهو العمل بأقوى الدليلينأحدهما 

 . حكم آخر لوجه أقوى إلى

من أدلة الشريعة  شيءد بعقله المجرد دون أن يستند إلى المجته : وهو ما يستحسنهباطل والثاني

 . المعتبرة

وأن من أنكر تحسان من أهل العلم وأخذ به أراد المعنى الصحيح قطعا، ومن أثبت الاس

 الباطل قطعا.على من قال به فإنما أراد المعنى حسان من أهل العلم وشنع تالاس

لأهواء في ما تمليه او  بالتشهيرد عن الدليل أو القول وبذلك يتضح لنا أنه لا مدخل للرأي المج 

 .الاستحسان

ثلاث مسائل تطبيقية ، وذكرت تأبواب المعاملا فيفقهية الاستحسان في الفروع الر ثأ تثم ذكر  

معلومة ، وقبض الهبة بغير إذن الواهب ،  هي شرط الخيار لغير المتعاقدين ، واشتراط نقد الثمن في مدةو 

خصوصا في  ترجيح أحد الأقوال فيالاستحسان ل استدلالات الفقهاء مدى تأثير وتبين من خلا

 .الحنفياستدلالات أئمة المذهب 
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  رب العالمين.وآخر دعوانا أن الحمد لله

  المصادر و المراجع:

 القاهرة . -أبو زهرة ، دار الفكر العربي  مدآراؤه وفقهه : مح -أبو حنيفة : حياته وعصره   -1

 .الرياض -، دار المؤيد السرخسيشمس الأئمة  محمد بن أحمد بن أبيأصول السرخسي :   -2

 .بيروت -الجوزية ، دار الجيل  : ابن قيمإعلام الموقعين -3

بن محمد بن سالم  ن أبي علىعلي ب ينل الأحكام : لأبي الحسن سيف الدأصو  فيالإحكام   -4

 .بيروت - العربياب ت الآمدي، دار الكالثعلبى

 - العربيالغرناطي الشاطبي ، دار الكتاب  اللخميالاعتصام : إبراهيم بن موسى بن محمد   -5

 .بيروت

: خير الدين بن ن العرب والمستعربين والمستشرقينال والنساء مالأعلام قاموس تراجم لأشهر الرج  -6

 م.1992، 4بيروت ، ط  -يين للملاالعلم ار ، الناشر : دالدمشقيد الزركلي محمود بن محم

، القرشيالمطلبي  محمد بن إدريس بن العباس بن عبدالمطلب بن عبد منافالأم : لأبى عبد الله   -7

 بيروت . -دار المعرفة 

، تحقيق د. ابن فرحونبن محمد، : إبراهيم بن على معرفة أعيان علماء المذهب في ذهبالديباج الم -8

 م. 1973 ه /1393 ، 1طالقاهرة ،  -التراث للطبع والنشر محمد الأحمدي ، دار 

 ، 1يس الشافعي ، تحقيق : احمد شاكر، الناشر : مكتبة الحلبى، مصر، طالرسالة : محمد بن إدر   -9

 م1941ه/1358

 ، القاهرة .العربي: محمد أبو زهرة ، دار الفكر الشافعي  -11
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 -بيروت، دار المعرفة، سيالسرخس الأئمة المبسوط : محمد بن أحمد بن أبى سهل شم -11

 م1993ه/1414

 -ار الفكر ، دمطرحي ، تحقيق : محمودمحي الدين بن شرف النووي: المجموع شرح المهذب   -12

 م.1996ه/ 1417ط ،  ،تبيرو 

ر الدين الملقب بفخالحسين بن الحسين التيمي الرازي  بن عمر بن د: لأبي عبدالله محمالمحصول -13

  ،3مؤسسة الرسالة ، ط ور طه جابر فياض العلواني، الرازي ، دراسة وتحقيق : الدكت

1997/1418  

الشافي ، عبدالسلام عبد د الغزالي الطوسي ، تحقيق : محمد محمبي حامد محمد بن المستصفى: لأ -14

 م /1993ه 1413 ، 1دار الكتب العلمية ، ط

ي أبو محمد، دار لمقدسابانى: عبد الله بن أحمد بن قدامة المغنى في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشي  -15

 ه . 1405 ،1ط بيروت ،  -الفكر 

 -الشاطبي ، دار إحياء التراث العربي  الغرناطي اللخمي: إبراهيم بن موسى بن محمد الموافقات   -16

 مصر.

لمكتبة ، اانيالميرغينن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغاني على ب :الهداية في شرح بداية المبتدئ  -17

 .بيروت -الإسلامية 

 ،2بيروت ، ط  -، دار الكتاب العربيائع الصنائع في ترتيب الشرائع : علاء الدين الكاسانيبد  -18

 م  1982

 –، أبو الوليد، دار الفكر القرطبيحمد بن محمد بن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد: محمد بن أ -19

 بيروت
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، تحقيق : محمد الزنجانيمود بن أحمد بن محمود شهاب الدين : محصولالفروع على الأتخريج   -21

 .م 1398 ،2بيروت ، ط  -سالة أديب صالح ، مؤسسة الر 

، دار إحياء أحمد بن عثمان بن قائماز الذهبي محمد بن: شمس الدين أبو عبد الله تذكرة الحفاظ  -21

 . لبنان -التراث العربي ، بيروت 

وفق الدين عبد ل الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل : مروضة الناظر وجنة المناظر في أصو  -22

الإمام  عبدالعزيز السعيد، مطبوعات جامعة د.، تحقيق: محمد بن قدامة المقدسي بن أحمد بنالله 

 السعودية. -محمد بن سعود الإسلامية

موعة من : مجتحقيق، الذهبيأحمد بن عثمان بن قايماز سير أعلام النبلاء: شمس الدين محمد بن   -23

 م1985ه/1415 ،3ط ةالرسالة س، مؤسؤوطالأرنااف الشيخ شعيب بإشر المحققين 

، الحنبليالعماد الحى بن  رخ الفقيه أبي الفلاح عبدللمؤ شذرات الذهب في أخبار من ذهب:   -24

 ،1كثير ، دمشق ، ط شراف الشيخ الأرناؤوط ، دار ابن  ، بإالأرناؤوطتحقيق : محمود 

 .م1994ه/ 1414

 .العلمية ، بيروتهى للإيجى: دار الكتب شرح العضد على مختصر المنت  -25

ي، مطبوع مع تشنيف الدين عبدالوهاب بن علي السبك شرح المحلى على جمع الجوامع : تَج  -26

 .م2111ه/1421 ،1، ط  بيروت، دار الكتب العلمية، عمرو الحسبيأبو : المسامع تحقيق

 وت.ير ب -د السيواسي ، دار الفكر عبدالواحر: محمد بن قديشرح فتح ال  -27

عليه وسلم وأيامه ( ح المختصر من أمور رسول الله صلى الله يلجامع الصحح البخاري: )ايصح  -28

زهير بن ناصر الناصر، تعليق : د. محمد ، تحقيق: الجعفيالبخاري  الله عبد محمد بن إسماعيل أبو

 ه .1422، 1ط  النجاة ،مصطفى ديب البغا، دار طوق 
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صلى الله عليه  الله لإلى رسو  العدلند الصحيح المختصر بنقل العدل عن صحيح مسلم )المس  -29

دار ، الباقي عبدأبو الحسين القشيري النيسابوري ، تحقيق : محمد فؤاد وسلم (: مسلم بن الحجاج 

 .بيروت -إحياء التراث العربي 

: الحافظ ، تحقيقالدمشقيمد بن قاضى شهبة د بن محام أبي بكر بن أحممطبقات الشافعية: للإ  -31

 م1987ه/ 1417 ، 1بيروت ، ط - ، عالم الكتبخانعبدالعليم 

، الحنفيالدين البخاري رار شرح أصول البزدوي: عبدالعزيز بن أحمد بن محمد، علاء كشف الأس -31

  .1998/1418     ،1ط، ر، دار الكتب العلمية، بيروت: عبدالله محمد عمتحقيق

 بيروت . -ب العلمية ي ، دار الكت: للنسفكشف الأسرار -32

، دار  الأنصاريبو الفضل ، جمال الدين ابن منظور على، أمكرم بن : محمد بن العربيلسان   -33

 ه1414، 3بيروت ، ط  -صادر 

 .بيروت -، دار الفكر الشربينيطيب هاج : محمد الخمعاني ألفاظ المنالمحتاج إلى معرفة  مغني . -34

 حاديث الهداية : جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف بن محمد. نصب الراية لأ  -35

ن الحسن بن علي الإسنوي، الشافعي، تحقيق: الرحيم بالسول شرح منهاج الوصول : عبد نهاية -36

  م1999ه/ 1421  ،1، بيروت ، طلبنان -ر ابن حزم ، داشعبان محمد إسماعيل



 م 5132 أغسطس -هـ  3311ذو الحجة  (31الدين العدد ) أصولمجلة كلية 

214 

 الهوامش: 
، كشف الأسرار، للبزدوي، دار الكتب  163/4 تالعربي، بيرو مدي، دار الكتاب لآلالإحكام،  -1

 .3/4العلمية بيروت 

 .117/13 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،، لابن منظور العرب نلسا  -2

متصوف ، الطوسي ، أبو حامد، حجة الإسلام ، فيلسوف ،  محمد بن محمد بن محمد الغزالي   -3

إلى  ثمطوس، بخراسان ( رحل إلى نيسابور صبة قالطابران ) في، مولده ووفاته له نحو مئتي مصنف

ند من يقوله عصناعة الغزل )بته إلى سصر، وعاد إلى بلدته، نفمبغداد فالحجاز فبلاد الشام 

: )إحياء علوم التخفيف من مصنفاتهبتشديد الزاي ( أو إلى غزالة ) من قرى طوس( لمن قاب 

 . 22/7 ه ، انظر : الأعلام ، للزركلي505 الدين (، توفى سنة

 .171، صتبيرو  -زالي، دار الكتب العلمية غالمستصفى، لل -4

الإمام ، أبو محمد الشيخ مقدام المقدسي دامة بنقبن  مدبن محلدين عبدالله بن أحمد موفق ا  -5

، الفقه فيالمغني ، منها: لإسلام، شيخ الحنابلة في وقته، وله التصانيف الكثيرةالعلامة المجتهد شيخ ا

 .  165/22 النبلاء أعلامه ، سير  629وفى سنة ت الأصول، روضة الناظر وجنة المناظر في

ي الحنبلي ، تلميذ بر راهيم بن أحمد بن سطورا العكيخ الحنابلة القاضي أبو على يعقوب بن إبش -6

، ثيربه خلق كتفقه ، ن يدرس الأصول والحديث والقرآننو القاضي أبي يعلى وكان صاحب ف

ست وثمانين وأربعمائة في  سنةيز، توفى في شوال تمليه أحد إلا و ع سدر وصنف في المذهب وما 

 . 94 -19/93، سير أعلام النبلاء يننثماعشر ال

  167روضة الناظر ، ص  -7

رناطة،  غ لهمن ا طي الشهير بالشاطبي: أصولي حافظرناغالإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي  -8

انظر: ، 791وفى سنة ت، والاعتصام (، أصول الفقه فيات افقأئمة المالكية، من كتبه )المو  نكان م

 . 1/75ي لالأعلام ، للزرك
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، الاعتصام .206 /4: محمد فؤاد، دار إحياء التراث العربي ، مصر ، تحقيقللشاطبي، توافقالما -9

 . 393ص 

 ابن العربي الأندلسي عبد الله بن محمد بن عبداللهالإمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن  -11

الي  حامد الغز بالإمام أبينة ثمان وستين وأربعمائة ، وتفقه ، صاحب التصانيف ، ولد سالمالكي

الترمذي ، شرح جامع أبي عيسى والفقيه أبي بكر الشاشي، صنف كتاب عارضة الأحوذي في 

 مختلف الفنون . سير أعلام النبلاءوله مصنفات كثيرة في ى بكل بديع توفسر القرآن المجيد فأ

196-197.  

  392 لاعتصام ، صا -11

قرطبة ، وقاضي  بالحفيد، من أهل د بن رشد الشهيرأحمد بن أحممحمد بن أحمد بن محمد بن  -12

لا، ولد كمالا وعلما وفض  مثلا بالأندلسم، ولم ينشأ والأصول وعلم الكلا الجماعة ، درس الفقه

  285 - 284ص  انظر: الديباج المذهب،،  586 هه ، وتوفى سن 512في سنة 

  393، صالمرجع السابق -13

الحنفية في شيخ  الأصولي، هام الفقين الكرخى الحنفي الإمأبو الحس لالعبيد ب الحسين بن د -14

، صواما قواما، را على العسرورعا، صبو  زاهداالعراق ، وإمامهم وصل إلى درجة الاجتهاد، وان 

 .358 /2 ، لابن العمادترك مؤلفات كثيرة، انظر : شذرات الذهب

 .4/4 ، للبخاريالأسراركشف  164/4 ، ديملآل، الإحكام  -15

الكبرى ، ، مولده بمدينة المحلة لإسلامية في عصرهكبر علماء الشريعة امحمد بن أحمد أبو زهرة ، أ   -16

م( وتولى تدري العلوم 1925م 1916-، وتعلم بمدرسة القضاء الشرعي )الأحمديوتربى بالجامع 

. وبدأ اتجاهه إلى البحث اسنتين ونصف، وعلم في المدارس الثانوية نواتوالعربية ثلاث سالشرعية 

 أستاذا محاضرا للدراسات العليا في الجامعة )م( وعين 1933 الدين ) لأصو العلمي في كلية 

وكيلا لكلية الحقوق بجامعة القاهرة ، م( وعضو المجلس الأعلى للبحوث العلمية ، وكان 1935
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. ه1394توفى سنة كتابا،  40 وأصدر من تأليفه أكثر منووكيلا لمعهد الدراسات الإسلامية 

 .  25/6ي للزركلم، انظر: الأعلا

 .   389أبو حنيفة لأبى زهرة ، ص  -17

 .  504 /4كشف الأسرار، للبخاري  -18

  4/163 .للآمديالإحكام ،  -19

 المرجع السابق  -21

 . 165 /4مدي لآلالإحكام ،   -21

 .162/4 ،للآمدي ، الإحكام -22

 ، من سورة الزمر. 18الآية  -23

 . لأعرافمن سورة ا ،145 الآية  -24

 من سورة الزمر 32الآية  -25

 رمالز  من سورة 55 الآية  -26

فوجد قلب لوب العباد، قوصدره )ان الله نظر في ا بن مسعود موقوف. عن ا379/1 أخرجه أحمد  -27

لأجل عاصم بن اد، فاصطفاه لنفسه ( وإسناده حسن ليه وسلم خير قلوب العبع محمد صلى الله

: غريب مرفوعا ولم أجده إلا موقوفا على ابن لتقالحديث:  ، قال الزيلعى عن هذابهدلة صدوق

 .133/4 يةالرا، انظر: نصب رواه أحمد في مسنده مسعود وله طرق أحدها

 291، ص صامتالاع   -28

 .  - 172 /6-173 ، المحصول 163-4/162، للآمدي الإحكام -29

       172/6-173  . المحصول163/4  ، للآمدي الإحكام  -31

 .  4/163، مديللآ، لإحكاما -31

 ، من سورة التوبة .103 الآية -32
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  73ص  المستصفى،  -33

 . 546/2المحلى على جمع الجوامع ، شرح  -34

  546 روضة الناظر، ص  -35

    206/4ت لموافقاا -36

 . 394 ، صالاعتصام -37

الآمدي شيخ المتكلمين في زمانه، ومصنف  على بن أبى علي بن محمد بن سالم سيف الدين -38

رأ ، وقالقراءاتبيسير، ورحل إلى بغداد وقرأ بها  مد بعد الخمسين وخمسمائةالإحكام ، ولد بآ

لأبي بكر بن أحمد بن ول شافعيا. انظر: طبقات الشافعية أحمد ثم تحالهداية على مذهب الإمام 

بيروت ،  -عالم الكتب قيق : د. الحافظ عبدالعليم خان، تحعمر ابن قاضي شهبة ،  محمد بن

 ه . 1407 الطبعة الأولى

 . 164 /4-165 للآمدي ، الإحكام -39

  .164/4-165 -  ،ديملآلالأحكام ،  -41

 .  169، ص ، روضة الناظر173، ص المستصفى -41

  507 .    الرسالة ، -42

     .515، ص المرجع السابق -43

 . 298 /7الأم   -44

    258 ، ص، لأبي زهرة الشافعي   -45

 . 392 ، صالاعتصام -46

 . 372شرح العضد، ص  -47
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، من أصولين : فقيه ، أبو محمد، جمال الديالإسنوي الشافعيعبد الرحيم بن الحسن بن علي  -48

. وولي  الشافعيةه ، فانتهت إليه رياسة  721بإسنا، وقدم القاهرة سنة ء العربية . ولد علما

  .344/3 للزركلي، . انظر: الأعلامه772 وفى سنةتالحسبة ووكالة بيت المال، ثم اعتزل الحسبة، 

  .192 ي، ص، للإسنو نهاية السول  -49

  .546/23شرح المحلى على جمع الجوامع  -51

 .25 ، الآيةسورة الزمر -51

 ( 52)، الآية  الزمرسورة   -52

رواه أحمد، فا على ابن مسعود، وله طرق أحدها ولم أجده إلا موقو  اقال الزيلعى: غريب مرفوع -53

  13/4لراية انظر : نصب ا

روضة  ,126/4 مديللآ، ، الإحكام 172-173 –انظر هذه الأدلة في: المستصفى، ص   -54

   299/2، أصول السرخسي  273 ، العضد، ص2/391، الاعتصام  168 الناظر، ص

   311/ 2كشف الأسرار، للنسفي -300

 . 36 سورة القيامة ، الآية -55

     298/7الأم   -56

  515سالة ، ص الر  -57

  518المرجع السابق ، ص  -58

 298/6 الأم  -59

 .95 الآية، سورة المائدة  -61

     .300/7 الأم  -61

 . 515الرسالة ، ص  -62

  518، ص المرجع السابق  -63
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   300/7 الأم  -64

     301 /7 الأم -65

   291/2رار، للنسفي كشف الأس   173. المستصفى، ص 163/2 السرخسيانظر: أصول  -66

  173 صالمستصفى،  -67

   103 ، الآيةسورة التوبة -68

  .164/4 ي، للآمدالإحكام -69

سرخس في أهل ، مجتهد من من كبار الأحناف، ل، أبو بكر، شمس الأئمة، قاضيمحمد بن سه -71

 .315 /5للزركلي ه ، انظر: الأعلام،  483فى سنة تو )خراسان(، أشهر كتبه : المبسوط ، 

  203 / 2 أصول السرخسي -71

  203/2 أصول السرخسي -72

   164 /4دي ملآلالإحكام،  -73

   203/2 أصول السرخسي  -74

   122/2 الهداية شرح البداية -75

   297 /2 كشف الأسرار، للنسفى -76

  160/2 بداية المجتهد -77

   31/3، الهداية شرح البداية -78

 . 19/4 المغني -79

  186  /9 المجموع   -81

 .  31/ 3الهداية شرح البداية   -81

 المرجع السابق.  -82

 . 320/6 شرح فتح القدير  -83
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ابن  ير بن عبداللهثكالأحكام عن   فية من رواية عمرو بن عوف أخرجه الترمذي وابن ماجالحديث  -84

 عليه وسلم قال : الصلح جائزعمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله 

إلا شرطا أحل حراما أو حرم اء، زاد الترمذي : والمسلمون على شروطهم إلى آخره سو  "....

وسكت عنه. ضا في المستدرك أيحديث صحيح . ورواه بتمامه الحاكم حلالا. انتهى . وقال : 

 .  112/4 انظر : نصب الراية

 . 19/4  المغني -85

 .  28/3 الهداية شرح البداية -86

  23/4المغني   -87

، 2، طتبيرو ، العربير الكتاب ، داالدين الكاساني علاء في ترتيب الشرائع،لصنائع بدائع ا  -88

 ( 175/5 م  1982

    23/4 المغني -89

    .183/9 المجموع -91

  المرجع السابق  -91

   123/6 بدائع الصنائع -92

  400    /2مغني المحتاج  -93

     381/5المغنى  -94

 المرجع السابق  -95

  224 /3 الهداية شرح البداية -96

     .380/5 المغني -97

 . 124/6 الصنائعبدائع  -98
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